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تســير الكويت بخطى ثابتة نحو 
تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز 
علــى مبــادئ الاســتدامة، التنويــع، 
والابتكار، ســاعية إلى بنــاء اقتصاد 
مــرن قادر علــى مواجهــة التحديات 
العالمية، وتقليل الاعتماد على الموارد 
النفطية كمصدر رئيسي للدخل. وفي 
ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة 
إقليميــا ودوليا، تعمــل الكويت على 
تعزيز تنافسيتها من خلال إصلاحات 
هيكلية وتشريعية طموحة، وتوسيع 
آفاق الاســتثمار في البنية التحتية، 
والتعليم، والخدمات اللوجستية، بما 
ينسجم مع رؤيتها المستقبلية لبناء 

اقتصاد معرفي متنوع.
ومن هذا المنطلق، تعد عودة الكويت 
إلى الأسواق العالمية للاقتراض خطوة 
اســتراتيجية محورية، تدعم أهداف 
التنمية وتضع الأسس المتينة لمرحلة 

جديدة من النمو المستدام.
ويأتي هذا القرار اســتكمالا لنهج 
تاريخــي اعتمدتــه الكويــت منذ عام 
١٩٨٧ في استخدام أدوات الدين العام 
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع 
عجلة النمو. ويشكل المرسوم بقانون 
في شــأن التمويل والسيولة الصادر 
هذا العام محطة تحول رئيسية، حيث 
أرســت الدولــة من خلالــه أكبر إطار 
قانونــي متكامل فــي تاريخها لإدارة 
الدين العام، متضمنا آجال استحقاق 
تمتد حتى ٥٠ عاما وســقف اقتراض 
يبلغ ٣٠ مليار دينار. وتعكس العودة 
إلى أسواق الدين العام جزءا من رؤية 
استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز 
المركــز المالي للكويــت وتمكينها من 
دخول الأســواق العالمية بثقة ورؤية 

اقتصادية واضحة المعالم.
ستدار هذه الخطة من قبل اللجنة 
الثلاثيــة المعنية بملــف الدين العام، 
والتــي تضــم في عضويتهــا ممثلين 
رفيعي المســتوى مــن وزارة المالية، 
بالإضافة إلى بنــك الكويت المركزي، 
والهيئة العامة للاســتثمار، الجهتين 
اللتين تسلمتا تفويضا رسميا بتاريخ 
٢٥ مايــو ٢٠٢٥ إيذانا بتنفيذ عمليات 
الاقتراض بالنيابة عــن الوزارة، هذا 
حيث تضطلع اللجنة بمسؤولية رسم 
ملامح السياسة التمويلية للدولة، بما 
يضمــن أن تكون قــرارات الاقتراض 
مدروســة بعناية ومرتبطة بالرؤية 
الاقتصاديــة بعيــدة المــدى للكويت. 
ويتيح النهج الذي تتبعه اللجنة تعزيز 
قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات 
الاقتصادية العالمية وتقلبات أســعار 
النفط، بمــا يضمن دخولا مدروســا 

ومستداما إلى الأسواق المالية.
عودة الكويت إلى أسواق الدين العام 
ستتم في عملية طرح مدروسة تهدف 
إلــى تعزيز الاســتقرار المالي وجذب 
المستثمرين المحليين والعالميين. ويعد 
بنــاء منحنى العائد الســيادي جزءا 
أساسيا من هذه الاستراتيجية، حيث 
سيعمل كمعيار لنمو القطاع الخاص من 
خلال توفير مؤشرات واضحة لتكلفة 
الاقتراض. هذه المبادرة من المتوقع أن 
تعزز سوق الدين المحلي في الكويت، 
مما يمهد الطريق لإصدارات الشركات 

ويدعم التوسع الاقتصادي.
ســيتم اســتخدام رؤوس الأموال 
المجمعة من هذه الإصدارات في تمويل 
مشاريع تنموية كبرى. وستتركز هذه 
الاستثمارات بشكل خاص على تطوير 
البنيــة التحتية، بما يشــمل تحديث 

شــبكات الطرق والجســور، وإنشاء 
مستشــفيات ومدارس حديثة، ما من 
شــأنه تعزيز جودة الخدمات العامة 
والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين 

والمقيمين على أرض الكويت.
كما تضع الكويت التنمية الاقتصادية 
في صلب أولوياتها، من خلال استثمارات 
ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية 
وتطوير البنية التحتية للموانئ، بهدف 
تعزيز حركة التجارة وترسيخ موقع 
الدولة كمركز لوجستي إقليمي بارز. 
وتعد هذه المشــاريع رافعة أساســية 
لتوفير فــرص عمل نوعية للشــباب 
الكويتــي، ودعــم الابتكار، وتســريع 
وتيرة التنويع الاقتصادي. ومن خلال 
هذا التوجه، تمضي الكويت نحو بناء 
اقتصاد أكثر صلابة وأقل اعتمادا على 
عائــدات النفــط، وأكثــر انفتاحا على 

الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة 
تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية 
والماليــة المتوازيــة، تهــدف إلى رفع 
الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات 
غيــر النفطية. وتشــمل هذه الجهود 
إعادة تســعير الخدمــات الحكومية، 
وإصدار لائحة تسعير لأراضي وأملاك 
الدولة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم 
منظومة الدعومات. كما تعمل الحكومة 
على استكمال هذه الإصلاحات بإطار 
تشريعي داعم، يشمل إصدار مجموعة 
من القوانــين الحيوية لتحفيز النمو 
المحلي، من ضمنهــا قانون الصكوك 
الحكومية، والتعديلات المرتقبة على 
قانــون رقم ١٢٦ لســنة ٢٠٢٣ بشــأن 
مكافحــة احتــكار الأراضــي الفضاء 
وقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن 

نظام أملاك الدولة.
وتأتــي هــذه الإصلاحــات كجزء

لا يتجزأ من التوجه الاقتصادي الأشمل، 
بما يعــزز جاهزيــة الدولــة للعودة 
الاستراتيجية إلى أسواق الدين بخطى 
واثقة، للحفاظ على أصولها الوطنية 
والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، 
تمكنها من إدارة الدورات الاقتصادية 

بكفاءة واستباقية.
إن عــودة الكويــت إلى الأســواق 
العالمية تحمل رسالة واضحة: الدولة 
ملتزمة بالتنمية المستدامة، التنويع 
الاقتصــادي، وضمان مســتقبل آمن 
ومســتقر لمواطنيهــا. من خــلال هذا 
الإطار، تضع الكويت أسسا قوية للنمو 
المستدام، بنية تحتية متينة، وفرصا 

متزايدة لأبنائها.

عودة الكويت للأسواق العالمية..
خطوة إستراتيجية لنمو مستدام

بقلم: وزيرة المالية ووزيرة الدولة 
للشؤون الاقتصادية والاستثمار 

م.نورة الفصام

توقعات بزيادة تحالف «أوپيك+» الإنتاج مجدداً

العربية: يخطط تحالف «أوپيك+» على 
الأرجح لتسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط 
اعتبــارا من يوليو المقبــل، وفقا لما ذكرته 

وكالة «رويترز».
وأفادت الوكالة في تقرير نقلا عن مصادر 
مطلعة بأن الاجتماع الأساسي لدول التحالف 
كافة سيشهد مراجعة ظروف السوق، ومن 
غير المتوقع خلاله تغيير سياسة الإنتاج.

لكن المصادر أشارت إلى أن اجتماع الدول 
الثماني التي ســبق أن وافقت على إجراء 
تخفيضات طوعية للإنتاج، والمقرر عقده 
في الحادي والثلاثين من مايو سيتم خلاله 
الاتفاق على تسريع وتيرة زيادة الإمدادات 

عن شهر يوليو.
وإذ بدأت هذه الدول في أبريل الماضي رفع 
الإنتاج والتخلي تدريجيا عن التخفيضات 
الطوعية، وأقرت زيادات أعلى من المتوقعة 

في إنتاج شــهري مايــو ويونيو، وبلغت 
وتيــرة الزيادة في الإنتاج ٤١١ ألف برميل 
يوميا، ومن المتوقع إقرار زيادة مماثلة عن 

شهر يوليو.
وعلى الصعيد ذاته، اســتقرت أســعار 
النفط بينما تترقب السوق نتائج محادثات 
التجارة بين الاتحــاد الأوروبي والولايات 
المتحدة، وتداول خام برنت دون مستوى 
٦٥ دولارا للبرميل بعد جلسة هادئة يوم 
الاثنين، نتيجة العطلات في لندن ونيويورك. 
SEB وقال أولي هفالباي، المحلل في بنك

AB: «يبدو أن أسعار الخام تمر بمرحلة من 
التماسك حول مســتوى ٦٥ دولارا، بينما 
تنتظر الأسواق نتائج اجتماع (أوپيك+) 
«المرتقب»، مضيفا أن هناك «احتمالا كبيرا 
لزيادة كبيرة أخرى في الإنتاج بواقع ٤١١

ألف برميل يوميا».

«S&P»: الأوضاع المالية للكويت «قوية جداً» حتى ٢٠٢٨

علاء مجيد

توقعت وكالة «ستاندرد 
آند بورز» العالمية للتصنيفات 
الائتمانية «S&P»، أن يحافظ 
الاقتصادي المحلي على معدل 
نمــو ٢٪ خــلال عامي ٢٠٢٥

و٢٠٢٦، وذلك في ظل تباطؤ 
النمــو العالمي، مشــيرة إلى 
أن الكويت تتمتع بتصنيف 
 «A+» ائتماني ســيادي عند
مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الوكالــة في  وأوضحــت 
تقريــر حديــث، أن النظــرة 
المستقبلية المستقرة لتصنيف 
الكويت، تعكــس التوقعات 
بأن الأوضاع المالية للبلاد في 
الداخل والخارج ستظل قوية 
جدا خلال فترة التوقعات من 
٢٠٢٥ إلــى ٢٠٢٨، مدعومــة 
بمخزون كبيــر من الأصول 
الماليــة الحكومية، وتوقعت 
أن تخفــف هــذه القــوة من 
المخاطــر المتعلقــة بتركيــز 
اقتصــاد الكويت على قطاع 
الهيدروكربــون، والتقلبات 
المحتملة في أســعار النفط، 

والإنفاق المالي الكبير.
كمــا رجحــت الوكالة أن 
ينتعش نمــو الناتج المحلي 
الإجمالــي الحقيقي بشــكل 
معتدل ليصل إلى ٢٫٦٪ في 
الفترة ٢٠٢٧-٢٠٢٨، بدعم من 
زيادة إنتاج النفط وتأثيره 
على الاقتصاد غير النفطي، 
إلــى جانب برامــج التنمية 
الاستراتيجية في إطار رؤية 

الكويت ٢٠٣٥.
ومــن المتوقــع أن يبلــغ 
صافــي الأصــول الحكومية 
في المتوسط بنحو ٤٧٧٪ من 
الناتج المحلــي الإجمالي في 
الفترة ٢٠٢٥-٢٠٢٨، وهو يعد 
بين أقوى النسب بين جميع 
الــدول الســيادية المصنفة، 
وذلك بفضل الأصول الضخمة 
السيادية  الثروة  لصناديق 

المتراكمة منذ عام ١٩٥٣.
آند  وتوقعت «ســتاندرد 
بورز» أن يظل عجز الموازنة 
الرئيســي مرتفعا  الكويتية 
خلال العامــين أو الـ ٣ أعوام 
المقبلة، بمتوســط ٨٫٩٪ من 

برنــت ٦٥ دولارا للبرميــل 
خلال الفترة المتبقية من عام 
٢٠٢٥، و٧٠ دولارا للبرميــل 
خلال الفتــرة ٢٠٢٦-٢٠٢٨، 
وأن ينخفــض العجــز إلــى 
حوالي ٦٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي بحلــول ٢٠٢٨ من 
حوالي ١٤٪ فــي عام ٢٠٢٥، 
حيث تتوقع الوكالة ارتفاع 
إيرادات النفط بسبب زيادة 
متواضعة في الإنتاج خلال 

سندات دين في أسواق المال 
لأول مرة منذ عام ٢٠١٧، حيث 
أعلنت الحكومة مؤخرا عن 
عزمها إصدار ســندات دين 
تتراوح قيمتها بين ٣ مليارات 
و٦ مليارات دينار في الأسواق 

الدولية والمحلي.
وتوقعت الوكالة أن يتم 
إصدار ســندات ديــن بقيمة 
٣مليارات دينار (١٠ مليارات 
دولار) تقريبــا فــي الســنة 
المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وإصدار 
سنوي متوسط يبلغ حوالي 
١٫٦ مليــار دينــار (حوالــي 

٥مليارات دولار) بعد ذلك.
ورجحت الوكالة أن يرتفع 
إجمالي الدين الحكومي العام 
إلــى حوالــي ١٧٪ من الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول ٢٠٢٨، 
مــن ٣٪ مــن النــاتج المحلي 
الإجمالــي فــي عــام ٢٠٢٤. 
وعلى الرغم من زيادة إجمالي 
الدين، نتوقع أن تظل حكومة 
الكويت في وضع قوي جدا 
من حيث صافي الأصول نظرا 
للمخزون الكبير من أصول 

الهيئة العامة للاستثمار.
الرسوم الجمركية

فرضت الإدارة الأميركية 
تعريفــة جمركية أساســية 
بنسبة ١٠٪ على الصادرات 
الولايــات  إلــى  الكويتيــة 
المتحدة، إلا أن واردات النفط 
والغــاز والمنتجات المكررة، 
التي تشكل غالبية صادرات 
الكويــت، قــد أعفيــت مــن 
التعريفات الأميركية الجديدة، 
لذلك توقعت الوكالة أن يكون 
التأثير المباشــر للتعريفات 
الأميركيــة محــدودا علــى 

الكويت.
وخفضت الوكالة توقعاتها 
للنمو إلى متوسط ٢٪ للفترة 
٢٠٢٥-٢٠٢٦، مقارنة بتقديرنا 
الســابق البالــغ ٢٫٧٪، مــع 
افتراض إنتاج نفطي سنوي 
قدره ٢٫٤ مليون برميل يوميا، 
كما توقعت أن يتسارع النمو 
إلــى ٢٫٦٪ في ٢٠٢٧-٢٠٢٨، 
بدعم من زيادة إنتاج النفط 
بمــا يتماشــى مــع اتفاقية 

«أوپيك+».

الفترة ٢٠٢٧-٢٠٢٨ وجهود 
الحكومة لزيادة الإيرادات غير 

النفطية.
قانون التمويل والسيولة

آند  وأشارت «ســتاندرد 
بورز» إلى أن قانون التمويل 
والسيولة الكويتي سينوع 
قاعــدة تمويــل الحكومــة، 
وسيسمح إقرار هذا القانون 
مؤخــرا للحكومــة بإصدار 

مدعومة بالأصول الحكومية الكبيرة.. وتوقَّعت نمو الاقتصاد ٢٪ خلال ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وارتفاعه إلى ٢٫٦٪ في ٢٠٢٨/٢٠٢٧

الناتج المحلي الإجمالي خلال 
الفترة ٢٠٢٥-٢٠٢٨، مقارنة 
بعجز تقديــري يبلغ ٢٪ في 
عــام ٢٠٢٤. ويعــود ذلك إلى 
انخفاض أسعار النفط وارتفاع 
مســتويات الإنفــاق بســبب 
الأجــور والإعانــات والمنح، 
التي تشــكل معــا نحو ٧٠٪ 

من إجمالي نفقات الكويت.
كمــا رجحــت الوكالة أن 
يبلغ متوســط أســعار خام 

توقعت إصدار ٣ مليارات دينار سندات خلال ٢٠٢٦/٢٠٢٥.. وإصدار متوسط سنوي ١٫٦ مليار بعد ذلك

رغم زيادة نسبة الدين.. ستبقى الحكومة بوضع قوي جداً من حيث صافي الأصول بفضل «هيئة الاستثمار»
ارتفاع الدين الحكومي إلى ١٧٪ من الناتج المحلي بحلول ٢٠٢٨.. مقارنة مع نسبته البالغة ٣٪ في ٢٠٢٤

الأصول الحكومية ستشكل ٤٧٧٪ من الناتج المحلي بين ٢٠٢٥ و٢٠٢٨.. الأقوى ضمن تصنيفات الوكالة

«جولدمان ساكس»: التعريفات الجمركية الأميركية لن تؤدي إلى موجة تضخمية
وكالات: يرى خبراء الاقتصاد لدى 
«جولدمان ساكس» أن السياسات 
الجمركية للرئيس الأميركي دونالد 
ترامب ســوف تتســبب في زيادة 
الأسعار، لكنها لن تؤدي الى حدوث 
موجة تضخمية. ذكر ديڤيد ميريكل 
الخبيــر الاقتصادي فــي المصرف 
أن التقديرات تشــير إلى التضخم 
الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك 
الشــخصي - مقيــاس التضخــم 

المفضل للفيدرالي - إلى ٣٫٦٪ في 
وقــت لاحق من العــام الحالي من 
٢٫٦٪ في مارس. وأوضح في مذكرة 
أن سبب هذا التسارع سوف يكون 
زيادة أســعار الواردات، وبالتالي 
ارتفاع تكاليف الإنتاج محليا، فضلا 
عن انتهاز المنتجين للفرصة ورفعهم 
الأسعار بدرجة أكبر، وفقا لما نقله 

موقع «ماركت ووتش».
وأضاف أن الزيادة المتوقعة في 

التضخــم لن تكون بنفس حدة ما 
حــدث في عامــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ لأن 
رســوخ مخاوف ارتفاع التضخم 
في نفوس المستهلكين والمنتجين، 
وانعكاس هذه المخاوف على آليات 
تحديد الأســعار والأجور يجب أن 
يتناســب مع مدى زيادة الأسعار، 

وأمد استمرار هذه الزيادة.
وتابع أن الزيــادة المحتملة في 
الأسعار تتزامن مع توقعات الشركات 

بحدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي 
فــي وقت لاحق من العــام الحالي. 
وأشار إلى أنه في عام ٢٠٢٢، لم تكن 
سوق العمل تتمتع بالزخم كما هو 
الحال الآن، لذا ليس هناك متســع 
لحدوث دورة من التغذية المرتدة بين 
ارتفاع الأجور والأسعار، وبالتالي لن 
يتمكن المستهلكون من ادخار أموال 
التحويلات المالية من الحكومة كما 

حدث خلال فترة الوباء.

الزيادة المتوقعة بالتضخم لن تكون بنفس حدة ما حدث في ٢٠٢١ و٢٠٢٢

ترامب: مرتاح جداً مع فكرة الرسوم الجمركية بـ ٥٠٪ على أوروبا
قال إن دول أوروبا ستكون سعيدة جداً إذا عقدت صفقة تجارية مع أميركا

العربيــة: قال الرئيس الأميركي 
دونالــد ترامب إنه مرتــاح جدا مع 
فكرة الرسوم الجمركية بنسبة ٥٠٪ 

على أوروبا.
وأضاف في منشور على منصة 
تروث سوشيال «كنت راضيا للغاية 
عن فرض تعرفة جمركية بنســبة 
٥٠٪ على الاتحاد الأوروبي، خاصة 
أنهم كانوا يماطلون ـ بعبارة مخففة 

ـ في مفاوضاتنا معهم».
وتابع ترامــب «أبلغت للتو بأن 
الاتحاد الأوروبي بــادر إلى تحديد 
مواعيد للاجتماعات بشــكل عاجل. 
هــذه خطــوة إيجابيــة، وآمــل أن 
يبــادروا أخيرا ـ تمامــا كما طلبت 
من الصين ـ إلى فتح أســواق الدول 
الأوروبيــة للتجــارة مــع الولايات 
المتحــدة الأميركية. وإذا فعلوا ذلك 
فإن الطرفين ســيكونان ســعيدين 

وناجحين للغاية!».
وأوضح أن دول أوروبا ستكون 
سعيدة جدا إذا عقدت صفقة تجارية 

مع أميركا.
ويوم الاثنين واصل مفاوضون من 

إن  بينيــو،  بــاولا  الأوروبيــة، 
المفوض التجــاري للتكتل ماروش 
شيفتشــوفيتش ســيجري اتصالا 
هاتفيــا مع وزير التجارة الأميركي 

هوارد لوتنيك.
وبعــد تهديــده بفرض رســوم 
جمركيــة بنســبة ٥٠٪ على جميع 

واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 
الأول من يونيو المقبل، تراجع ترامب 
عن قراره الأحــد بعد «مكالمة ودية 
للغاية» مع فــون دير لاين، وأعلن 
الرئيس الأميركي تمديد تعليق هذه 

الرسوم حتى ٩ يوليو.
مــن جانبهــا، أعلنــت رئيســة 
المفوضيــة الأوروبيــة أنهــا أجرت 
«مكالمة جيدة» مع الرئيس الأميركي، 
وأن «أوروبا مستعدة لدفع المفاوضات 

قدما بسرعة وعلى نحو حاسم».
وقالت الناطقة باسم المفوضية: 
«إنه لأمر إيجابي أن نرى التزاما على 
مستوى الرؤساء، ومن جانبنا قلنا 
دائما إننا مستعدون لإبرام اتفاق».
وخــلال الأشــهر الأخيرة فرض 
ترامب ثلاث مرات رسوما جمركية 
على سلع الاتحاد الأوروبي، باشرها 
بوضع ٢٥٪ على الصلب والألومنيوم 
والسيارات وتبعتها ٢٠٪ على جميع 
المنتجــات الأوروبيــة الأخرى قبل 
أن يتــم تعليقهــا بانتظــار نتيجة 
المفاوضات، لكن نســبة ١٠٪ لاتزال 

سارية.

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
المفاوضات حول الرسوم التجارية، 
على ما ذكرت المفوضية الأوروبية، 
بعد الاتصــال الهاتفي بين الرئيس 
الأميركــي دونالد ترامب ورئيســة 
المفوضية أورسولا فون دير لاين.

وقالت الناطقة باسم المفوضية 


